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 قراران اتخذما الجمعية العامة 

 [(A/58/480) (اللجنة الرابعة) اء الاستعماربناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإ]
 

مسـائل أنغيـلا، وبرمـودا، وبيتكـيرن، وجـزر تركـس وكـــايكوس،  - ١٠٨/٥٨
وجزر فرجن البريطانية، وجـزر فرجـن التابعـة للولايـات المتحـدة، 
وجــزر كايمــان، وســاموا الأمريكيــة، وســــانت هيلانـــة، وغـــوام، 

ومونتسيرات 
ألف 

أحكام عامة 
إن الجمعية العامة، 

وقد نظرت في مسائل الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أنغيلا، وبرمودا، وبيتكـيرن، 
وجزر تركس وكايكوس، وجـزر فرجـن البريطانيـة، وجـزر فرجـن التابعـة للولايـات المتحـدة، 
ـــاموا الأمريكيــة، وســانت هيلانــة، وغــوام، ومونتســيرات، المشــار إليــها  وجـزر كايمـان، وس

فيما يلي بـ ��الأقاليم��، 
وقد نظرت في الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان 

منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(١)، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٥١٤ (د – ١٥) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٠، 
المتضمـن إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، وجميـع قـرارات الأمـم المتحـــدة 
ومقرراا المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها، بصفة خاصــة، القـرارات الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة في 

دورا السابعة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة ذا القرار كل على حدة، 

                                                           
(١) A/58/23 (Part II)، الفصل التاسع. للاطلاع علـــى النــص النــهائي، انظــر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة 

العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٢٣. 
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وإذ تسـلم بـأن عمليـة إـاء الاسـتعمار لا تطـرح بديـلا عـن مبـدأ تقريـر المصـير علـــى 
النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قراريها  ١٥١٤ (د – ١٥) و ١٥٤١ (د – ١٥) وغيرهما 

من القرارات، 
وإذ تسـلم أيضـا بـأن جميـع الخيـارات المتاحـة لتقريـر مصـــير الأقــاليم تعتــبر صحيحــة 
ما دامت تتفـق مـع الرغبـات الـتي تعـرب عنـها الشـعوب المعنيـة بحريـة وتطـابق المبـادئ المحـددة 
تحديـدا واضحـــا الــواردة في القراريــن ١٥١٤ (د - ١٥) و ١٥٤١ (د - ١٥) وغيرهمــا مــن 

قرارات الجمعية العامة، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٥٤١ (د - ١٥) المؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٠، 
الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تدي ا الدول الأعضاء عند تحديد مـا إذا كـان الالـتزام 
ـــاق الأمــم  قائمـا أم غـير قـائم بإحالـة المعلومــــات المطلوبــــة بموجـب المــــادة ٧٣ (هــ) مـن ميث

المتحدة، 
وإذ تعـرب عن قلقها لأنــه رغم مرور أكثر مـن أربعـين عامـا علـى اعتمـاد الإعـلان، 

ما زال عدد من الأقاليم غير متمتع بالحكم الذاتي، 
وإذ تعي أهمية مواصلة تنفيـذ الإعـلان تنفيـذا فعـالا، آخـذة في الاعتبـار الهـدف الـذي 
حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلـول عـام ٢٠١٠، وخطـة عمـل العقـد الـدولي 

الثاني للقضاء على الاستعمار(٢)، 
وإذ تدرك أن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم ومشاعرها تستلزم اتباع ـوج مرنـة 
وعمليـة ومبتكـرة حيـال خيـارات تقريـر المصـير، مـن دون أي مسـاس بحجـم الإقليـم أو الموقــع 

الجغرافي أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية، 
وإذ ترحـب بـالموقف الذي أعلنـت عنـه حكومـة المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى 
وآيرلنـدا الشـمالية ومفـاده أـا ماضيـة في أخـذ التزاماـا مـأخذ الجـــد، بموجــب ميثــاق الأمــم 
المتحدة، بإقامة الحكـم الـذاتي في الأقـاليم التابعـة، وبـالعمل، بالتعـاون مـع الحكومـات المنتخبـة 
محليا، على ضمان استمرار أطرها الدستورية في تحقيق رغبات الشعب، وتأكيدهـا أن شـعوب 

الأقاليم هي في اية المطاف صاحبة الحق في تقرير مركزها المقبل، 
وإذ ترحـب أيضـا بـالموقف الذي أعلنـت عنـه حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة، 
ومفـاده أـا تؤيـد أتم التـأييد المبـادئ المتعلقـة بإـاء الاسـتعمار، وتـأخذ مـأخذ الجـــد التزامــها، 

                                                           
(٢) انظر A/56/61، المرفق. 
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بموجـب الميثـاق، بـــأن تعــزز إلى أقصــى درجــة ممكنــة رفــاه ســكان الأقــاليم الخاضعــة لإدارة 
الولايات المتحدة، 

وإذ تلاحظ التطورات الدستورية في بعض الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، الـتي 
تلقت اللجنة الخاصة معلومات بشأا، 

وإذ تدرك الفائدة التي تعود على كل من الأقاليم وعلى اللجنـة الخاصـة مـن مشـاركة 
ممثلي الأقاليم المنتخبين والمعينين في أعمال اللجنة الخاصة، 

واقتناعا منــها بـأن رغبـات وتطلعـات شـعوب الأقـاليم ينبغـي أن تظـل الدليـل الهـادي 
لتطور مركزها السياسي المقبل وبأن عمليات الاستفتاء، والانتخابات الحـرة والتريهـة، وغيرهـا 

من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا مهما في التحقق من رغبات الشعب وتطلعاته، 
واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضـات لتقريـر مركـز أي إقليـم مـن هـذه الأقـاليم إنمـا 
يجب أن تجري بالمشـاركة والحضـور الفعـالين لشـعب ذلـك الإقليـم، وبأنـه ينبغـي التحقـق مـن 
آراء شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في مـا يختـص بحقـها في تقريـــر المصــير تحــت 

إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس كل حالة على حدة، 
ـــر وســيلة فعالــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن البعثـات الزائـرة التابعـة للأمـم المتحـدة توف
للتحقـق مـن الحالـة في الأقـاليم، وأن بعـض الأقـاليم لم يسـتقبل إحـدى بعثــات الأمــم المتحــدة 
الزائرة منذ فترة طويلة وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثة زائرة من هذا القبيل، وإذ تنظـر 
في إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في وقت ملائم وبالتشـاور مـع الـدول القائمـة 

بالإدارة، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنـه مـن الأهميـة بمكـان، كـي تتمكـن اللجنـة الخاصـة مـن 
ـــة المناطــة ــا  تعزيـز فهمـها للمركـز السياسـي لشـعوب هـذه الأقـاليم ومـن الاضطـلاع بالولاي
اضطلاعـا فعـالا، أن تطلـع علـى الحقائــق المتوافـرة لـدى الـــدول القائمــة بــإدارة الأقــاليم، وأن 
ـــو الأقــاليم، فيمــا يتعلــق  تحصـل علـى المعلومـات مـن المصـادر المناسـبة الأخـرى، بمـن فيـها ممثل

برغبات وتطلعات شعوب هذه الأقاليم، 
وإذ تسلم بالحاجة لأن تشـرع اللجنـة الخاصـة بنشـاط في حملـة لتوعيـة الجمـهور بغيـة 

مساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير، 
وإذ تضــع في اعتبارهــا، في هــذا الخصــوص، أن عقــد حلقــات دراســية إقليميــــة في 
منطقتي البحر الكـاريبي والمحيـط الهـادئ وفي مقـر الأمـم المتحـدة وفي أمـاكن أخـرى، بمشـاركة 
نشطة من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنـة الخاصـة 
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على الاضطلاع بولايتها وبأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية، مـن حيـث تناوـا بـين 
البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، يشكل عنصرا حاسما في نجاحها، مع اعترافـها في الوقـت نفسـه 
بضرورة إعادة النظر في دور تلك الحلقات الدراسية في إطار برنـامج للأمـم المتحـدة يرمـي إلى 

التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن عقد حلقـة دراسـية إقليميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي في 
ذي فالي، أنغيلا، في الفترة مـن ٢٠ إلى ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، قـد مكـن اللجنـة الخاصـة مـن 
الاسـتماع إلى آراء ممثلـي الأقـاليم والـدول الأعضـاء، وكذلـك إلى آراء المنظمـــات والخــبراء في 

تلك المنطقة، دف استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم، 
وإذ تـدرك الظـــروف الخاصــة لكــل إقليــم مــن الأقــاليم مــن حيــث الموقــع الجغــرافي 
والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في الاعتبار ضـرورة تشـجيع الاسـتقرار الاقتصـادي ومواصلـة 

تنويع اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتعزيزه على سبيل الأولوية، 
وإذ تعي ما لهذه الأقاليم من قابليــة خاصـة للتـأثر بـالكوارث الطبيعيـة وتدهـور البيئـة، 
وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، برامج عمل كل مـن مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة 
والتنمية(٣)، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية(٤)، والمؤتمر العالمي المعـني بالتنميـة 
المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية(٥)، والمؤتمر الـدولي للسكان والتنمية(٦)، ومؤتمر الأمم  

                                                           
(٣) انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريــو دي جانــيرو، ٣ - ١٤ حزيــران/يونيــه 
A و التصويــب)، الــد الأول: القــرارات الــتي اتخذهــا  .93.I.8 :١٩٩٢ (منشورات الأمم المتحــدة، رقــم المبيــع

المؤتمر. 
(٤) انظرA/CONF.172/9، الفصل الأول. 

(٥) انظر: تقريــــر المؤتمر العالمــــــي المعني بالتنميــــــة المستدامـــــــة للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة، بريجتــاون، 
 A. 9 4 .I.18 :بربــادوس، ٢٥ نيســان/أبريــل - ٦ أيــار/مــايو ١٩٩٤ (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع

والتصويب)، الفصل الأول. 
(٦) تقريــر المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة، القـــاهرة، ٥ - ١٣ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٤ (منشـــورات الأمـــم 

المتحدة، رقم المبيع:A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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ـــة المســتدامة(٨)،  المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني)(٧)، ومؤتمـر القمـة العـالمي للتنمي
وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة، 

وإذ تلاحـظ مـع التقديـر المســـاهمة في تنميــة بعــض الأقــاليم مــن جــانب الوكــالات 
المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة برنامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي ومؤسسات إقليمية مثل مصرف التنمية الكـاريبي، والجماعـة الكاريبيـة، ومنظمـة دول 
ـــادئ، والوكــالات التابعــة لــس المنظمــات  شـرق البحـر الكـاريبي، ومنتـدى جـزر المحيـط اله

الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ، 
وإذ تلاحـظ أن بعـض حكومـات الأقـاليم قـد بذلـت جـــهودا لبلــوغ أعلــى درجــات 

الإشراف في اال المالي، 
وإذ تعرب عن قلقها إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي عام ٢٠٠٢ في العديد مـن الأقـاليم 

غير المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما في قطاعي السياحة والبناء، 
وإذ تشير إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصـة حاليـا مـن حيـث الاسـتعراض النقـدي 

لأعمالها دف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها، 
تؤكد من جديد مـا لشـعوب تلـك الأقـاليم مـن حـق غـير قـابل للتصـرف في  - ١
تقرير المصير، عملا بميثــاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د - ١٥)، المتضمـن 

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛ 
تؤكد من جديد أيضـا أن عمليـة إـاء الاسـتعمار لا تطـرح بديـلا عـن مبـدأ  - ٢

تقرير المصير، الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛ 
ـــة المطــاف  تؤكـد مـن جديـد كذلـك أن شـعوب الأقـاليم نفسـها هـي في اي - ٣
ـــام الميثــاق ذات الصلــة  صاحبـة الحـق في أن تحـدد بحريـة مركزهـا السياسـي المقبـل وفقـا لأحك
والإعـــلان وقـــرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة، ويـب، في هـذا الصـــدد، بــالدول القائمــة 
بـالإدارة إلى أن تقـوم، بالتعـاون مـع حكومـات الأقـاليم، بتيسـير برامـج التثقيــف السياســي في 
الأقـاليم بغيـة تعزيـز وعـي الشـعوب بحقـها في تقريـر المصـير طبقـا للخيـارات المشـروعة المتعلقـة 

                                                           
ــــاني)، اســــطنبول، ٣ - ١٤  ــــل الث ــــر الأمــــم المتحــــدة للمســــتوطنات البشــــرية (الموئ (٧) تقريـــر مؤتم
A)، الفصل الأول، القـــرار ١، المرفــق  . 97.IV.6 :حزيران/يونيه ١٩٩٦ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع

الثاني. 
ـــــا، ٢٦  ـــــبرج، جنـــــوب أفريقي ــــة المســــتدامة، جوهانسـ ــــر مؤتمــــر القمــــة العــــالمي للتنمي (٨) انظــــر: تقري
 A. 0 3 .II.A.1 :آب/أغســـطس - ٤ أيلــول/ ســـبتمبر ٢٠٠٢ (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع

والتصويب). 



A/RES/58/108 A-B

6

بالمركز السياســي، المسـتندة إلى المبـادئ المحـددة بوضـوح في قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٤١ (د – 
١٥)؛ 

تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة  - ٤
بموجب المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق وغيرها من المعلومات والتقارير المستكملة، بما فيها التقـارير 
المتعلقة برغبات وتطلعات شعوب الأقـاليم بشـأن مركزهـا السياسـي المقبـل علـى النحـو المعـبر 
عنـه في اسـتفتاءات نزيهـة وحـرة وغيرهـا مـن أشـكال التشـاور الشـعبي، فضـلا عـــن نتــائج أي 
عمليات مستنيرة وديمقراطية تتماشى والممارسات المعمول ـا بموجـب الميثـاق الـتي تبـين رغبـة 

الشعوب الواضحة، المعبر عنها تعبيرا حرا، في تغيير مركز الأقاليم الراهن؛ 
تشـدد علـى أهميـة إبلاغـها بـآراء ورغبـات شـعوب الأقـاليم، وتعزيـــز فهمــها  - ٥

لأحوال تلك الشعوب؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن إيفـاد بعثـات الأمـم المتحـدة الزائـرة للأقـاليم في الوقــت  - ٦
المناسب وبالتشاور مع الدول القائمـة بـالإدارة، إنمـا يشـكل وسـيلة فعالـة للتحقـق مـن أحـوال 
الأقاليم، وتطلب إلى الدول القائمة بـالإدارة وممثلـي شـعوب الأقـاليم المنتخبـين القيـام بتسـهيل 
عمل اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقـلال للبلـدان والشعـوب المسـتعمرة في 

هذا الصدد؛ 
تؤكد من جديد أيضا مسؤولية الـدول القائمـة بـالإدارة بموجـب الميثـاق عـن  - ٧
تعزيز التنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة وصـون الهويـة الثقافيـة للأقـاليم، وتوصـي بمواصلـة منـح 
الأولويـة، بالتشـاور مـع حكومـات الأقـــاليم المعنيــة، لتعزيــز اقتصــاد كــل إقليــم مــن الأقــاليم 

وتنويعه؛ 
تطلـب إلى الأقـاليم وإلى الـدول القائمـة بـالإدارة اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمــة  - ٨
لحماية البيئة وحفظها في الأقـاليم مـن جميـع أشـكال التدهـور البيئـي، وتطلـب مـرة أخـرى إلى 

الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في تلك الأقاليم؛ 
يب بالدول القائمة بالإدارة إلى أن تواصل، بالتعـاون مـع كـل حكومـة مـن  - ٩
حكومات الأقاليم، اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة لمعالجـة المشـاكل المتصلـة بالاتجـار بـالمخدرات 

وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم؛ 
تلاحظ ما تبذله بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي مـن جـهود تعاونيـة  - ١٠
ترمي إلى معالجة مشكلة المخدرات غير المشروعة، مـع التركـيز علـى خفـض الطلـب والتوعيـة 

والعلاج والقضايا القانونية؛ 
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تلاحــظ مــع القلــق أن خطــة العمــــل للعقـــد الـــدولي الأول للقضـــاء علـــى  - ١١
الاستعمار(٩) لم تنفذ بالكامل بحلول عام ٢٠٠٠ وتشدد على أهميـة تنفيـذ خطـة العمـل للعقـد 
الدولي الثاني، لا سيما من خلال الإسـراع في تطبيـق برنـامج العمـل لإـاء الاسـتعمار في كـل 

إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة؛ 
تدعو الدول القائمة بالإدارة إلى أن تشارك مشـاركة كاملـة في عمـل اللجنـة  - ١٢
الخاصـة وأن تدخـل مـع اللجنـة الخاصـة في حـوار بنـاء قبـل انعقـاد الـدورة التاسـعة والخمســـين 
ـــتقلال  للجمعيـة العامـة مـن أجـل تنفيـذ أحكـام المـادة ٧٣ (هــ) مـن الميثـاق وإعـلان منـح الاس

للبلدان والشعوب المستعمرة في ما يتصل بالفترة ٢٠٠١-٢٠١٠؛ 
تحـث الـدول الأعضـاء علـى المســـاهمة في الجــهود الــتي تبذلهــا الأمــم المتحــدة  - ١٣
لاسـتهلال عـالم خـال مـن الاسـتعمار في سـياق العقـد الـدولي الثـاني للقضـاء علـى الاســتعمار، 
ويب ا إلى أن تواصل تقـديم دعمـها الكـامل للجنـة الخاصـة في سـعيها لبلـوغ ذلـك الهـدف 

النبيل؛ 
تحـث أيضـا الوكـالات المتخصصـة وغـــــيرها مــن مؤسســات منظومــة الأمــم  - ١٤
المتحدة على الشـروع أو المضـي في اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة للإسـراع بتحقيـق تقـدم علـى 
صعيد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم، وتدعـو إلى توثيـق عـرى التعـاون بـين اللجنـة 

الخاصة والس الاقتصادي والاجتماعي في المضي قدما بتوفير المساعدة للأقاليم؛ 
تلاحظ أن بعض الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي قـد أعربـت عـن قلقـها  - ١٥
إزاء الإجـراء الـذي اتبعتـه إحـدى الـدول القائمـة بـالإدارة، خلافـــا لرغبــات الأقــاليم نفســها، 
والمتمثل في تعديل قوانـين أو سـنها للأقـاليم بموجـب أوامـر مجلسـية، بحيـث تطبـق هـذه الدولـة 

التزاماا  النابعة من معاهدات دولية على الأقاليم؛ 
تحيـط علمـا بالبيانـات الـتي أدلى ــا ممثلــو الأقــاليم المعنيــة المنتخبــون وســائر  - ١٦
السلطات المعنية والتي أكدوا فيها استعدادهم للتعاون في إطار جميع الجهود الدوليــة الراميـة إلى 
منع سوء استعمال النظـام المـالي الـدولي وللتشـجيع علـى قيـام بيئـة تسـودها القوانـين وتنطـوي 
علـى إجـراءات ترخيـص انتقائيـة للغايـة، وممارسـات إشـرافية مشـددة، وأنظمـة راسـخة تقـــاوم 

غسل الأموال؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن تنفيذ القـرارات  - ١٧

المتعلقة بإاء الاستعمار منذ صدور إعلان العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار؛ 
                                                           

 .Corr.1 المرفق و ،A/46/634/Rev.1 (٩) انظر
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تطلـب إلى اللجنـة الخاصـة أن تواصـل دراسـة مســـألة الأقــاليم الصغــيرة، وأن  - ١٨
تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة والخمسـين، مشـفوعا بتوصيــات 

بشأن الطرق المناسبة لمساعدة شعوب الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير. 
الجلسة العامة ٧٢ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

 
بــاء 

الأقاليم كل على حدة 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه، 
أولا 

ساموا الأمريكية 
إذ تحيط علما بتقرير الدولة القائمة بالإدارة ومفاده أن معظـم قـادة سـاموا الأمريكيـة 
يعربون عن ارتياحهم للصلة الحالية التي تربط الإقليم بالولايات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا ورد 
في البيانات التي أدلى ا أولئك القـادة في معـرض الحلقـات الدراسـية الإقليميـة الـتي عقـدت في 

هافانا، كوبا،وفي نادي، فيجي، خلال العامين ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، على التوالي، 
وإذ تلاحظ أن حكومة الإقليم ما زالت تعاني من مشاكل علـى الصعيـد المـالي وعلـى 
مسـتوى الميزانيـة والرقابـة الداخليـة، ولكنـها قـامت مؤخـرا بخطـوات باتجـــاه زيــادة الإيــرادات 

وخفض النفقات الحكومية، 
وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم، لا يزال، شأنه في ذلك شأن اتمعات المعزولة المحـدودة 

الموارد المالية، يفتقر إلى المرافق الطبية وغيرها من المرافق الهيكلية الأساسية المناسبة، 
ـــن النفقــات وتخفيضــها، مــع  وإذ تـدرك الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة الإقليـم للحـد م

مواصلة برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق الاقتصاد المحلي وتنويعه، 
وإذ تعرب عن قلقها إزاء الفيضانات الهائلة وايال الأوحال التي أدت في شهر أيـار/ 
مايو ٢٠٠٣ إلى خسائر في الأرواح وإلى أضرار بلغت بحسب التقديرات الأولية الصادرة عـن 
حكومة الإقليم أكثر مـن ٥٠ مليـون دولار، وإذ تحيـط علمـا بـالطلب الرسمـي الـذي تقـدم بـه 

الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة للحصول على المساعدة اللازمة للانتعاش، 
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تلاحـظ أن وزارة الداخليــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنــص علــى أن  - ١
لوزير الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية؛ 

يب بالدولة القائمة بـالإدارة إلى أن تواصـل مسـاعدة حكومـة الإقليـم علـى  - ٢
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بمـا في ذلـك اتخـاذ تدابـير لإعـادة بنـاء القـدرات 
ـــة الإقليــم  اللازمـة في مجـال الإدارة الماليـة وتعزيـز المـهام الحكوميـة الأخـرى المسـندة إلى حكوم
وترحب بالمساعدة المقدمة من الدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم في الجهود التي يبذلها لتحقيـق 

الانتعاش عقب الفيضانات التي حصلت مؤخرا؛ 
ترحب بالدعوة التي وجهها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصـة لكـي  - ٣

توفد بعثة زائرة إلى الإقليم ويب بالدولة القائمة بالإدارة إلى أن تيسر عمل هذه البعثة؛ 
ثانيا 
أنغيلا 

إذ تلاحـظ مواصلـة اسـتعراض الإصـلاح الدسـتوري وإصـــلاح العمليــة الانتخابيــة في 
الإقليم، 

وإذ ترحب بانعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقـة البحـر الكـاريبي للعـام ٢٠٠٣ في 
أنغيـلا، وهـي المـرة الأولى الـتي تنعقـد فيـها الحلقـة الدراسـية في إقليـم مـن الأقـاليم غـير المتمتعــة 

بالحكم الذاتي، 
وإذ تلاحظ رغبة حكومة الإقليم وشعب أنغيـلا بـأن توفـد إليـها اللجنـة الخاصـة بعثـة 

من البعثات الزائرة، 
وإذ تـدرك الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة أنغيـلا لمواصلـة تنميـة الإقليـم كمركـــز نــاجح 
للأنشطة الاقتصادية الخارجية ومركز مالي جيد التنظيـم للمسـتثمرين، مـن خـلال سـن قوانـين 
حديثة للشركات واتحادات الشـركات، فضـلا عـن سـن تشـريعات بشـأن الشـراكة والتـأمين، 

وإدخال الحاسوب في نظام تسجيل الشركات، 
وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بـالإدارة وحكومـة الإقليـم 

في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، 
ترحب بالتأكيد، خلال المراحل الأوليـة مـن اسـتعراض الإصـلاح الدسـتوري  - ١
وإصلاح العملية الانتخابية، على المشاركة والإعلام والتوعيـة وبـالدعم الـذي يقدمـه كـل مـن 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق حكومة المملكة المتحدة للحكم السليم؛ 
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ترحب أيضا بالتعاون بين حكومـة الإقليـم في أنغيـلا والمملكـة المتحـدة لعقـد  - ٢
ـــلا وتلاحــظ أن إقامــة  الحلقـة الدراسـية الإقليميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي للعـام ٢٠٠٣ في أنغي
الحلقة الدراسية للمرة الأولى في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي، فضـلا عـن عقـد 
اجتماع في دار البلدية بين شعب أنغيلا واللجنة الخاصة في أثناء الحلقـة الدراسـية، يسـاهمان في 

نجاح هذا الحدث؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة وبجميـع الـدول والمنظمـات والوكـالات التابعـة  - ٣

للأمم المتحدة إلى أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ 
ثالثا 

برمودا 
إذ تلاحــظ نتــائج الاســتفتاء علــى الاســتقلال الــذي أجــري في ١٦ آب/أغســــطس 
١٩٩٥، وإدراكـا منـها لمختلـف وجـهات نظـر الأحـزاب السياســـية في الإقليــم بشــأن مركــز 

الإقليم في المستقبل، 
يـب بالدولـة القائمـة بـالإدارة إلى أن تواصـل العمـل مــع الإقليــم مــن أجــل  - ١

تنميته الاجتماعية - الاقتصادية؛ 
ترحـب بالاتفـاق المـبرم بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والمملكـــة المتحــدة  - ٢
لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـــمالية والإقليــم في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ الــذي ينقــل رسميــا 
أراضـي القواعـد العسـكرية السـابقة إلى حكومـة الإقليـم، وبتقـديم المـوارد الماليـة لمعالجـة بعـــض 

المشاكل البيئية؛ 
ترحب أيضا بانعقاد مؤتمر دولي معـني بحفـظ البيئـة في أقـاليم مـا وراء البحـار  - ٣
والدول الجزرية الصغيرة الأخرى، في الإقليم، في آذار/مارس ٢٠٠٣، ضم منظمات حكوميـة 

وغير حكومية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ 
رابعا 

جزر فرجن البريطانية 
إذ تحيط علما بالخطوات التي تتخذ حاليا لاستعراض الدستور دف تحديثه؛ 

وإذ تلاحظ أن الإقليم لا يزال يبرز كـأحد المراكـز الماليـة الخارجيـة الرائـدة في العـالم، 
وأن قطاع الخدمات المالية أصبح يشكل حجر الزاوية للميزانية الحكومية المتكررة، 
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وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى استمرار التعـاون بـين الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة 
الإقليم في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، 

وإذ تلاحـظ كذلـــك أن الإقليــم احتفــل بيــوم الصداقــة الســنوي بــين جــزر فــيرجن 
ـــات المتحــدة، في ٣١ أيــار/مــايو ٢٠٠٣ في شــارلوت  البريطانيـة وجـزر فـيرجن التابعـة للولاي

أمالي، سانت توماس، 
تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى الوكـالات المتخصصـة وغيرهـا مـن مؤسسـات 
منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية مواصلة تقديم المساعدة للإقليم من أجل التنميـة 
الاجتماعية - الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، واضعة في الاعتبار ضعف الإقليم في مواجهـة 

العوامل الخارجية؛ 
خامسا 

جزر كايمان 
إذ تلاحظ إنشاء حزب سياسي لأول مـرة في الإقليـم ومـا نتـج عـن ذلـك مـن ظـهور 

نظام حزبي في الإقليم، 
وإذ تحيط علما بعملية استعراض الدستور التي تقوم ا حكومة الإقليـم بالتشـاور مـع 

الدولة القائمة بالإدارة، 
وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذا حكومة الإقليم لتعزيز زيـادة اشـتراك السـكان المحليـين 

في عملية صنع القرار في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في جزر كايمان، 
وإذ تدرك أن الإقليم يتمتع بواحد من أعلى أنصبة الدخل الفردي في المنطقة، وبمنـاخ 
سياسي مستقر، وأنه برز كـأحد المراكـز الماليـة الخارجيـة الرائـدة في العـالم، وتكـاد تنعـدم فيـه 

البطالة، 
وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجـار بـالمخدرات وغسـل الأمـوال 
وما يتصل بذلك من أنشطة، وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذا السلطات لمعالجة تلك المشاكل، 

وإذ تلاحظ موافقة الس التشريعي لجزر كايمان علـى خطـة الإقليـم التطلعيـة للتنميـة 
حتى عام ٢٠٠٨، وهـي خطـة ـدف إلى تعزيـز التنميـة الـتي تنسـجم ومقـاصد مجتمـع كايمـان 

وقيمه، 
ـــة اســتعراض الدســتور، الــتي أجــرت اســتعراضا  ترحـب باكتمـال تقريـر لجن - ١
مسـتفيضا للدسـتور الحـالي، وبالتغيـيرات الـتي أوصـى ـا، عقـب مناقشـــات عامــة جــرت مــع 
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الجماعات والأفراد الممثلة للمجتمعات المحليـة، عمـلا بالتوصيـات الـواردة في الكتـاب الأبيـض 
للدولة القائمة بالإدارة المعنون ��الشراكة من أجـل التقـدم والرخـاء: بريطانيـا وأقـاليم مـا وراء 

البحار��(١٠)؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة وإلى الوكـالات المتخصصـــة وغيرهــا مــن  - ٢
مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة أن تواصـل تزويـد حكومـة الإقليـم بجميـع الخـبرات اللازمــة 

لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية - الاقتصادية؛ 
تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشــاور مـع حكومـة الإقليـم،  - ٣
تيسير التوسع في البرنامج الجاري لتأمين العمل للسكان المحليـين، لا سـيما علـى مسـتوى صنـع 

القرار؛ 
سادسا 
غوام 

ــدوا، في  إذ تشـير إلى أن النـاخبين المسـجلين الذيـن يحـق لهـم التصويـت في غـوام قـد أي
استفتاء أُجري في عام ١٩٨٧، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشـئ إطـارا 
جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينـص علـى منـح غـوام قـدرا أكـبر مـن 

الحكم الذاتي المحلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم، 
وإذ تشير أيضا إلى طلبات الممثلين المنتخبين والمنظمات غير الحكوميـة التابعـة للإقليـم 
عدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الـتي تعـنى ـا اللجنـة الخاصـة، 
إلى أن يقــرر شــعب الشــامورو مصــيره بنفســــه، وإذ تـــأخذ في الاعتبـــار حقوقـــه ومصالحـــه 

المشروعة، 
وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشــأن مشـروع 
قانون كمنولث غوام قد توقفت وأن غوام قد وضعت صيغـة لعمليـة قيـام النـاخبين الشـامورو 

المؤهلين بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم، 
وإذ تـدرك أن الدولـة القائمـة بـــالإدارة تواصــل تنفيــذ برنامجــها لنقــل ملكيــة فــائض 

الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام، 
ـــة القائمــة بــالإدارة  وإذ تلاحـظ أن شـعب الإقليـم قـد دعـا إلى إصـلاح برنـامج الدول

فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام، 
                                                           

A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.  (١٠)
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وإذ تدرك أنه قد نتـج عـن الهجـرة إلى غـوام أن أصبـح السـكان الشـامورو الأصليـون 
أقلية في وطنهم، 

وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعـة 
على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة ادية، 

وإذ تشـير إلى إيفـاد بعثـة زائـرة تابعـة للأمـم المتحـدة إلى الإقليـم في عــام ١٩٧٩، وإذ 
ــة  تلاحـظ مـا أصدرتـه الحلقـة الدراسـية الإقليميـة لمنطقـة المحيـط الهـادئ لعـام ١٩٩٦ مـن توصي

تدعو إلى إيفاد بعثة زائرة إلى غوام(١١)، 
وإذ تحيط علما مـع الاهتمـام بالبيانـات الـتي أدلى ـا ممثلـو الإقليـم وبالمعلومـات الـتي 
قدموها بشأن الحالة السياسية والاقتصادية في غوام، أمام الجلسة ٥ للجنة الرابعة في ٣ تشـرين 

الأول/ أكتوبر عام ٢٠٠٢(١٢)، 
ـــام تعــداد الســكان في الإقليــم لعــام ٢٠٠١، تظــهر أن  وإذ يسـاورها القلـق لأن أرق

٢٣ في المائة من السكان يعيشون في فقر، 
يب بالدولة القائمة بالإدارة إلى أن تراعي مـا أعـرب عنـه شـعب الشـامورو  - ١
من إرادة حظيت بتأييد ناخبي غـوام في اسـتفتاء عـام ١٩٨٧ وكمـا نـص عليـها قـانون غـوام، 
ـــوام علــى الدخــول في مفاوضــات بشــأن  وتشـجع الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة إقليـم غ
الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بــالتقدم المحـرز في تحقيـق تلـك 

الغاية؛ 
ــــم  تطلــب إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تواصــل مســاعدة حكومــة الإقلي - ٢

المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بـالإدارة أن تواصـل نقـل ملكيـة الأراضـي إلى  - ٣

أصحاا الأصليين في الإقليم، بالتعاون مع حكومة الإقليم؛ 
تطلــب كذلــك إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة مواصلــة الاعــتراف بــــالحقوق  - ٤
السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشـامورو في غـوام واحترامـها، واتخـاذ جميـع التدابـير 

الضرورية للاستجابة لشواغل حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إلى الإقليم؛ 

                                                           
انظر A/AC.109/2058، الفقرة ٣٣ (٢٠).  (١١)

انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، اللجنــة الرابعــة، الجلســة ٥  (١٢)
(A/C.4/57/SR.5)، والتصويب.  
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ـــدف علــى   تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تتعـاون في وضـع برامـج - ٥
ـــة المســتدامة للأنشــطة الاقتصاديــة والمشــاريع، مراعيــة الــدور  وجـه التحديـد إلى تحقيـق التنمي

الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛ 
تطلب أيضا إلى الدولة القائمـة بـالإدارة أن تواصـل دعـم مـا تتخـذه حكومـة  - ٦
الإقليم من تدابير مناسبة دف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطـاق تجـاري 

وغير ذلك من الأنشطة ادية؛ 
يـب بالدولـة القائمـة بـالإدارة إلى أن تيسـر إيفـاد بعثـة زائـرة إلى غـوام كمــا  - ٧

طلبت حكومة الإقليم؛ 
سابعا 

مونتسيرات 
إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى ا رئيـس وزراء الإقليـم، وبالمعلومـات 
التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصاديـة في مونتسـيرات، أمـام الحلقـة الدراسـية الإقليميـة 
لمنطقة البحر الكاريبي الـتي عقـدت في ذي فـالي، أنغيـلا، في الفـترة مـن ٢٠ إلى ٢٣ أيـار/مـايو 

 ،(١٣)٢٠٠٣
وإذ تلاحـظ مـع القلـق الآثـار المؤلمـة المترتبـة علـى الانفجـار البركـــاني الــذي أدى إلى 
إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيـرة وإلى منـاطق تقـع خـارج الإقليـم، 
ولا سـيما أنتيغـوا وبربـــودا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية، والــذي 

لا يزال يؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة، 
وإذ ترحـب باسـتمرار المسـاعدة الـتي تقدمـها إلى الإقليـم الـدول الأعضـاء في الجماعــة 
الكاريبيـة، ولا سـيما أنتيغـوا وبربـودا، الـتي وفـرت المـلاذ الآمـــن وإمكانيــة الالتحــاق بــالمرافق 

التعليمية والصحية، فضلا عن العمل لآلاف النازحين من الإقليم، 
وإذ تلاحظ الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة لمواجهـة الآثـار الناجمـة 

عن الانفجار البركاني، 
وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من سكان الإقليم ما زالوا يعيشون في ملاجئ بسـبب 

النشاط البركاني، 

                                                           
(١٣) انظر A/58/23 (Part I)، الفصل الثاني، المرفق، الفقرة ٢٤. للاطلاع على النــص النــهائي، انظــر: 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٢٣. 
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وإذ تلاحــظ أن رئيــس وزراء مونتســيرات تــولى رئاســة منظمــة دول شــرق البحــــر 
الكاريبي في أيار/مايو عام ٢٠٠٣، 

يب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة وغيرهـا مـن مؤسسـات  - ١
منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليميـة وغيرهـا، إلى أن تواصـل تقـديم المسـاعدة 

إلى الإقليم لتخفيف آثار الانفجار البركاني؛ 
تحيط علما باكتمال تقرير لجنة استعراض الدسـتور الـذي جـرى إعـداده بعـد  - ٢
مشــاورات مســتفيضة مــع المونتســيراتيين في الإقليــم وفي الخــــارج، وبتوافـــق الآراء علـــى أن 
المونتسيراتيين يحتفظون بحقهم في تقرير المصير مسـتقبلا، ولكـن الاسـتقلال لا يتسـم بالأولويـة 

– الاقتصادية للإقليم في الوقت الحاضر؛  نظرا للحالة الاجتماعية 
ثامنا 

بيتكيرن 
إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة، 

وإذ ترحــب بمشــاركة ممثــل لعمــدة بيتكــيرن في الحلقــة الدراســية الإقليميــــة لمنطقـــة 
الكاريبي المنعقدة في ذي فـالي، أنغيـلا، خـلال الفـترة مـن ٢٠ إلى ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، وإذ 
تحيـط علمـا بالشـواغل الـتي أعـرب عنـها فيمـا يتعلـق بالقضيـة الـتي مـا زالـــت أمــام المحــاكم في 

الإقليم(١٤)، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تواصـل تقـــديم المســاعدات مــن أجــل تحســين 
أحوال سكان الإقليم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتعليميـة وغيرهـا، وأن تواصـل مناقشـاا مـع 

ممثلي بيتكيرن حول أفضل الطرق لدعم الأمن الاقتصادي للإقليم؛ 
تاسعا 

سانت هيلانة 
إذ تـأخذ في اعتبارهـا السـمات الـــتي تنفــرد ــا ســانت هيلانــة وســكاا ومواردهــا 

الطبيعية، 

                                                           
انظر A/58/23 (Part I)، الفصــل الثــاني، المرفــق، الفقــرة ٢٧. للاطــلاع علــى النــص النــهائي،  (١٤)

انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق ٢٣. 
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وإذ تدرك أن الدولة القائمة بالإدارة وسلطات الإقليم تقومـان ببـذل جـهود لتحسـين 
ـــة، لا ســيما في مــا يتعلــق بالإنتــاج  الأحـوال الاجتماعيـة - الاقتصاديـة لسـكان سـانت هيلان

الغذائي، واستمرار البطالة الشديدة والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات، 
وإذ تلاحـظ بقلـق مشـكلة البطالـة في الجزيـرة والجـــهد المشــترك الــذي تبذلــه الدولــة 

القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة، 
ترحب بقبول الدولة القائمة بالإدارة معظـم المقترحـات المقدمـة مـن حكومـة  - ١

الإقليم فيما يتعلق بالتغيير الدستوري؛ 
تطلـب إلى الدولـــة القائمــة بــالإدارة وإلى المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة أن  - ٢
ـــم للتصــدي لتحديــات التنميــة الاجتماعيــة –  تواصـل دعـم الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة الإقلي
الاقتصادية، بما في ذلك البطالة الشديدة، والمشاكل المتعلقة بندرة وسائل النقل والاتصالات؛ 

عاشرا 
جزر تركس وكايكوس 

إذ تلاحـظ أن الحركـة الديمقراطيـة الشـعبية قـد انتخبـت للمـرة الثالثـة علـى التـــوالي في 
انتخابات الس التشريعي التي أجريت في آذار/مارس ٢٠٠٣، 

وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلهـا حكومـة الإقليـم لتعزيـز الإدارة الماليـة في القطـاع 
العام، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات، 

وإذ تلاحـظ بقلـق ضعـف الإقليـم في مواجهـة الاتجـار بـالمخدرات ومـا يتصـل بـه مــن 
أنشـطة، فضـلا عـن مشـاكل الإقليـم الناجمـة عـن الهجـرة غـير المشـروعة، وإذ تلاحـظ ضـــرورة 
استمرار التعاون بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومـة الإقليـم في التصـدي للاتجـار بـالمخدرات 

وغسل الأموال، 
وإذ تلاحظ أن رئيس الوزراء انتخب رئيسا للرابطة الأوروبية لبلدان وأقاليم مـا وراء 

البحار التي أنشئت حديثا، 
ترحب بإنشاء لجنة استعراض الدستور، التي شـرعت في برنـامج تثقيفـي عـام  - ١
بشأن الدستور، وتحققت من آراء السكان وقدمت توصيات إلى الدولة القائمة بالإدارة بشـأن 
ـــة القائمــة  التغيـيرات الـتي يمكـن إدخالهـا، عمـلا بالتوصيـات الـواردة في الكتـاب الأبيـض للدول

بالإدارة المعنون ��الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار��(١٠)؛ 
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يب بالدولة القائمة بالإدارة والمنظمات الإقليمية والدوليـة المعنيـة بـالأمر إلى  - ٢
أن تواصل تقديم المساعدة لتحسين أحـوال سـكان الإقليـم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتعليميـة 

وغيرها؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومـة الإقليـم إلى أن تواصـلا التعـاون علـى  - ٣
حل المشاكل المتعلقة بغسل الأموال وريبها وما يتصل بذلــك مـن جرائـم، فضـلا عـن الاتجـار 

بالمخدرات؛ 
حادي عشر 

جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة 
إذ تحيط علما مع الاهتمـام بالبيانـات الـتي أدلى ـا ممثـل حـاكم الإقليـم وبالمعلومـات 
التي قدمها أمـام الحلقـة الدراسـية الإقليميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي، الـتي عقـدت في ذي فـالي، 

أنغيلا، في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣(١٥)، 
وإذ تلاحـظ اســـتمرار اهتمــام حكومــة الإقليــم في الســعي للحصــول مركــز العضــو 
المنتسب في منظمة دول شرق البحر الكاريبي، ومركز المراقب في الجماعة الكاريبيـة، والطلـب 

الحالي المقدم من الإقليم إلى الدولة القائمة بالإدارة من أجل الشروع في تفويض السلطات، 
وإذ تلاحظ أيضا ما أبدتـــه حكومة الإقليم من اهتمام بإدراجها في الـبرامج الإقليميـة 

التي يضطلع ا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
وإذ تلاحظ كذلك ضرورة مواصلة التنويع في اقتصاد الإقليم، 

وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليم كمركز للخدمات الماليـة 
الخارجية، 

وإذ تشير إلى أن الإقليم لم يتلق أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحــدة منـذ عـام ١٩٧٧، 
وإذ لا يغـرب عـن بالهـا الطلـب الرسمـي مـن الإقليـم بشـأن إيفـــاد هــذه البعثــة في عــام ١٩٩٣ 
لمساعدة الإقليم في عملية التثقيف السياسي ومراقبـة الاسـتفتاء العـام الوحيـد في تـاريخ الإقليـم 

حول خيارات المركز السياسي، 

                                                           
انظر A/58/23  (Part I)، الفصــل الثــاني، المرفــق، الفقــرة ٣٠. للاطــلاع علــى النــص النــهائي،  (١٥)

انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٢٣. 
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وإذ تلاحـظ أن الإقليـم احتفـل بيـوم الصداقـة الســـنوي بــين جــزر فــيرجن البريطانيــة 
وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة يوم ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ في شـارلوت أمـالي، سـانت 

توماس، 
تطلب إلى الدولة القائمة بـالإدارة أن تواصـل مسـاعدة حكومـة الإقليـم علـى  - ١

تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
تطلـب مـرة أخـــرى إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تيســر اشــتراك الإقليــم  - ٢
حسـب الاقتضـاء، في شـتى المنظمـات، لا سـيما منظمـة دول شـرق البحـر الكـاريبي والجماعـــة 

الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية؛ 
ــم  تدعـو إلى إدراج الإقليـم في الـبرامج الإقليميـة الـتي يضطلـع ـا برنـامج الأم - ٣

المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك فيها؛ 
تلاحظ الصعوبات الاقتصادية التي تعانيـها حكومـة الإقليـم وتدابـير التقشـف  - ٤
المالي التي يجري تنفيذها، وغيرها من التدابير المعتزم تنفيذها، للتخفيـف مـن حـدة النقـص الـتي 
ــديم  يواجهـها الإقليـم في التدفقـات النقديـة، ويـب بالدولـة القائمـة بـالإدارة إلى أن تواصـل تق
كل المساعدات اللازمة إلى الإقليم من أجل زيــادة تخفيـف حـدة الوضـع الاقتصـادي الصعـب، 

بما في ذلك، في جملة أمور، منح الإعفاء من الديون وتقديم القروض؛ 
ـــرة التعــاون المشــتركة في عــام ٢٠٠١  تلاحـظ مـع الاهتمـام بـدء نفـاذ مذك - ٥
حول تبادل المصنوعات اليدويـة بـين الإقليـم والدانمـرك، الدولـة القائمـة بـإدارة الإقليـم سـابقا، 
بوصفـها اتفاقـا مرافقـا لمذكـرة عـام ١٩٩٩ لإعـادة مـواد المحفوظـات مـن الفـــترة الاســتعمارية 
الدانمركيـة، تمشـيا مـع إعـلان وبرنـامج عمـــل ديربــان، اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي ضــد 
العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصــب في ٨ أيلـول/سـبتمبر 
عــام ٢٠٠١(١٦)، وتطلــب مــرة أخــرى إلى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــــة 
ــم في  (اليونسـكو) أن تسـاعد، في إطـار برنـامج إدارة السـجلات والمحفوظـات التـابع لهـا، الإقلي

الاضطلاع بمبادرا المتعلقة بالمحفوظات والمصنوعات اليدوية؛ 
تلاحظ موقف حكومة الإقليم، بما في ذلك صيغته الـواردة في القـرار ١٦٠٩  - ٦
المؤرخ ٩ نيسان/أبريل عام ٢٠٠١ الصادر عن الدورة ٢٤ للمجلـس التشـريعي لجـزر فـيرجن 
التابعة للولايات المتحدة، الذي يعارض قيام الدولـة القائمـة بـالإدارة بتـولي الأراضـي المغمـورة 
في المياه الإقليمية، تمشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلـة المتعلقـة بملكيـة المـوارد الطبيعيـة 

                                                           
انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.  (١٦)



A/RES/58/108 A-B

19

والسيطرة عليها، بما فيها الموارد البحرية، من قبل سـكان الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي 
وطلبها إعادة تلك الموارد البحرية إلى شعب الإقليم؛ 

تلاحظ مع القلق أن أرقام تعداد السكان في الإقليـم لعـام ٢٠٠٠، تشـير إلى  - ٧
أن ٣٢,٥ في المائة من السكان يعيشون في فقر. 

الجلسة العامة ٧٢ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 


